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  إعداد 

  

  ناھد أدیب 
  وحدة تطویر الإدارة المحلیة

  وزارة التنمیة المحلیة
  

  

  مقدمة :

عد سیطرة الحكومة المركزیة وسطوتھا طوال التاریخ ، كثر الحدیث في الأعوام الأخیرة عن النظام المحلي في ب
ولعل نسبة  أشكالھامصر والذي لم یحقق رضي المواطن حتى الآن بل جعل منھ مواطنا عازفا عن المشاركة بكل 

شاركة فى العملیة الانتخابیة بالإضافة إلى المشاركة فى الحیاة السیاسیة خیر دلیل على ذلك فضلا عن نسب الم
  تدنى نسب المشاركین في العمل الاھلى والتطوعي. 
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الحدیث عن النظام المحلي في الأعوام الأخیرة الماضیة ، حیث ظھر توجھ سیاسي للتحول نحو اللامركزیة  وازداد
مركزیة وتم التواصل مع بعض الوزارات وحدة فنیھ داخل وزارة التنمیة المحلیة لدعم التوجھ نحو اللا إنشاء، وتم 

ینایر ومع  25( وزارة التربیة والتعلیم ووزارة التضامن الاجتماعي ) للتطبیق التدریجي للامركزیة، بعد ثورة 
ودخول مصر في مرحلة انتقالیة غیر مستقرة ، أعید  تغیر القیادة السیاسیة وتعاقب الوزراء الواحد بعد الأخر

  ادة السیاسیة وبذلك خفت الحدیث مؤقتا عن اللامركزیة. ترتیب أولویات القی

المجالس  تانتخاباالترشح لانتخابات رئاسة الجمھوریة ، یأتي الدور على  إجراءاتوبعد انتخاب البرلمان وبدء  
دارة الشعبیة المحلیة ولذلك یدور العدید من الحوارات والمؤتمرات واللقاءات التي تتم حالیا حول تعدیلات قانون الإ

  .  1979لسنة  43المحلیة رقم 

لذا یجب أن ندرس بصراحة ووضوح أین نحن الآن من نظام الإدارة المحلیة وكیف نجعلھ نظاما قادرا وفاعلا 
ویحقق التنمیة الفعلیة للمجتمعات المحلیة. وقبل أن نتحدث عن النظام  ھـمیرضي طموح المواطنین ویحترم حقوق

ھي مبررات التغییر ، لابد لنا من سرد سریع للخلفیة التاریخیة للإدارة المحلیة في  المحلي في واقعھ الحالي وما
  مصر.

  ولذلك تنقسم ورقة العمل إلى محورین أساسیین : 

  یركز على عرض نظام الإدارة المحلیة الحالي كما جاء في القانون المنظم للإدارة المحلیة.  المحور الأول :

أساسیة وإشكالیات یعاني منھا النظام الحالي للإدارة المحلیة مما یدعو إلى المطالبة  یناقش قضایا المحور الثاني :
  بالتغییر ، مع طرح بعض المقترحات للتطویر .

  ونختتم الورقة ببعض الركائز الأساسیة التي یجب مراعاتھا عند النظر في تطویر نظام الإدارة المحلیة 
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  دارة المحلیةوصف النظام الحالي للإالمحور الأول : 

  أولا الخلفیة التاریخیة : 

تتباین الآراء فیما یتعلق بنشأة نظام الحكم المحلى المصري ، حیث تؤكد بعض ھذه الآراء أن الدولة المصریة 
ً للإدارة المحلیة یقترب مما علیھ الحال فى كثیر من الدول الحدیثة، بینما  القدیمة فى عھد الفراعنة قد عرفت نظاما

، عندما أصدر  1798أخرى  أن مصر قد عرفت النظام المحلى على ید الحملة  الفرنسیة  فى عام  تؤكد آراء
ً بإنشاء الدواوین فى سائر القطر ویرى فریق ثالث أن النظام المحلى المصري یرجع إلى أواخر ،  نابلیون أمرا

  .) ، حیث أنشئت مجالس المدیریات 19القرن (

یر والقوانین التي وضعت في جمھوریة مصر العربیة و التي تعاملت بطرق مختلفة وقد كان ھناك العدید من الدسات
  مع نظام الإدارة المحلیة ، إما بإفراد فل خاص بھا أو في تقلیصھا لعدد من المواد . 

،  المحلیة الإدارةالذي أكد على نظام  1971و أخر الدساتیر التي تحدثت عن الإدارة المحلیة كان دستور سنة 
 –المركز  –تتمتع بالشخصیة الاعتباریة وھى المحافظة  إداریةیم  جمھوریة مصر العربیة الى وحدات وتقس

 القریة . –الحى  –المدینة 

لسنة  43المحلیة ، أخرھا ھو القانون المعمول بھ حالیا قانون  للإدارةوفى ظلھ صدر العدید من القوانین المنظمة 
جمیع  وإدارة إنشاءفى  الأصیلإعطاء وحدات الإدارة المحلیة الاختصاص بوما تلاه من تعدیلات وقد تمیز  1979

 المرافق العامة الواقعة فى دائرتھا. 

الذي لم  2011مارس  30 فيالإعلان الدستوري أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة  ینایر 25وبعد قیام ثورة 
  .أیة مواد تتعلق بالإدارة المحلیة أو بالنظام المحليیتضمن 

  المستویات المحلیة: ثانیا 

ویتراوح عدد المستویات المحلیة في مصر  بین مستویین وأربع یأخذ النظام المحلى المصرى الحالي الشكل الھرمي 
مستویات ، وذلك باختلاف طبیعة المحافظات. ففي المحافظات الحضریة  مثل محافظات القاھرة والسویس ، ھناك 

والأحیاء . وفى بعض المحافظات الریفیة التي توجد بھا أحیاء( مثل الغربیة والدقھلیة  )، ا  : المحافظة  ، ھـممستویان 
ھناك أربع مستویات ھي : المحافظة ، والمراكز ، والمدن والقرى ، والأحیاء . أما في باقي المحافظات التي لا توجد 

اك  ثلاث مستویات ھي : المحافظة ، والمراكز بھا أحیاء  مثل محافظة الوادي الجدید والبحر الأحمر وأسوان ، فان ھن
  .، والمدن والقرى

 3401وحدة قریة یتبعھا  1264حي ،  85مدینة ،  225مركز،  186محافظة ،  27تتكون مصر من وبصفة عامة، 

  من العزب والكفور والنجوع. 25930قریة و 

  فقد حددھا القانون كالتالي : وتغییر أسمائھا وإلغائھاالوحدات المحلیة  إنشاءأما بالنسبة لسلطة 

ویجوز أن یكون نطاقھا مدینة  رئیس مجلس الوزراء بناء على اقتراح بقرار من رئیس الجمھوریةتنشأ المحافظات : 
  واحدة. 

بقرار من رئیس الوزراء بناء على اقتراح الوزیر المختص بالإدارة المحلیة وبعد تنشأ  المراكز والمدن والأحیاء :
  الشعبى المحلى للمحافظة. موافقة المجلس

بقرار من المحافظ بناء على اقتراح المجلس الشعبى المحلى للمركز المختص وموافقة تنشأ الوحدات المحلیة القرویة : 
  المجلس الشعبى المحلى للمحافظة.

  

  ثالثا مؤسسات الإدارة المحلیة :
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  وتعدیلاتھ ھى: 1979لسنة  43ة رقم إن مؤسسات الإدارة المحلیة كما حددھا قانون نظام الإدارة المحلی

  المجلس الأعلى للإدارة المحلیة.-1

  الأقالیم الاقتصادیة ولجان وھیئات التخطیط الاقلیمى. -2

  الأمانة العامة للإدارة المحلیة -3

  المجالس الشعبیة المحلیة. -3

  المجالس التنفیذیة -4

  وفیما یلي شرح مختصر لشكل ھذه المؤسسات و اختصاصاتھا : 

الوزیر المختص  یشكل برئاسة رئیس مجلس الوزراء أو من ینیبھ وعضویة: المجلس الأعلى للإدارة المحلیة -1
  رؤساء المجالس المحلیة للمحافظات.،  المحافظین، السادة  بالإدارة المحلیة

  ویجتمع المجلس بدعوة من رئیس مجلس الوزراء أو من ینیبھ مرة على الأقل.

ى كل ما یتعلق بنظام الإدارة المحلیة من حیث دعمھ وتطویره واقتراح القوانین واللوائح النظر ف یتولى المجلسو 
و  إنشاءهلم یجتمع إلا مرتین تقریبا منذ  المجلس، ویجدر بنا القوم أن ھذا  والقرارات ذات التأثیر على المجتمع المحلى

لوزراء ، وعضویة المحافظین ، وبعض برئاسة رئیس مجلس الكن تعقد الاجتماعات تحت مسمى مجلس المحافظین 
  . الوزراء

إلى جانب الوحدات المحلیة المعترف لھا بالشخصیة  :الأقالیم الاقتصادیة ولجان وھیئات التخطیط الاقلیمى -2
وھذه الأقالیم الاقتصادیة لا تمثل  ،المعنویة، فإن ھناك الأقالیم الاقتصادیة التي یضم كل منھا محافظة أو أكثر 

) أقالیم اقتصادیة لكل 7وتنقسم مصر إلى ( ،ة ، حیث لم یعترف لھا القانون بالشخصیة المعنویة وحدات محلی
  منھا عاصمة، وھیئة ولجنة للتخطیط الإقلیمي.

 لكل إقلیم اقتصادي لجنة للتخطیط الإقلیمي ، تشكل على النحو التالى:  :الإقلیميلجنة التخطیط 

ً بین محافظى المحافظات المكونة للإقلیم. محافظ الإقلیم ولھ الرئاسة،  ویكون  -أ  بالتناوب سنویا

 محافظي المحافظات المكونة للإقلیم. -ب

 رؤساء المجالس الشعبیة المحلیة للمحافظات المكونة للإقلیم.  - ج

ً للجنة. - الإقلیميرئیس ھیئة التخطیط   -د   أمینا عاما

   قرار من الوزیر المختص. ـمھممثلى الوزارات المختصة، ویصدر باختیار كل من  -ھـ 

: لكل إقلیم ھیئة للتخطیط الإقلیمى تتبع وزیر التخطیط ، ویصدر بتنظیمھا ، وتحدید العلاقة بینھا الإقلیميھیئة التخطیط 
علاقات  لا یوجدوبین إدارات التخطیط والمتابعة بالمحافظات قرار من وزیر التخطیط ، بالاتفاق مع محافظ الإقلیم ، 

  وبین المؤسسات التنظیمیة الأخرى على مستوى المحافظات والإقلیم.  الھیئة واضحة بین

تتبع الأمانة العامة للإدارة المحلیة الوزیر المختص بالإدارة المحلیة، وھى   الأمانة العامة للإدارة المحلیة: -3
س الوزراء، والوزیر عبارة عن ھیئة فنیة من الخبراء والعاملین تعاون المجلس الأعلى للإدارة المحلیة، ومجل

  .المختص بالإدارة المحلیة

  المجالس الشعبیة المحلیة :  -4

یوجد في كل وحدة من الوحدات المحلیة ( المحافظة، المدینة، والمركز، والحى، والقریة) مجلس شعبي محلى یتم 
  ات.سنو 4ومدة المجالس الشعبیة المحلیة ھي ، تشكیلھ بالانتخاب المباشر من المواطنین المحلیین

متمتعا بجنسیة جمھوریة مصر  المرشح أن یكونوقد حدد القانون شروط الترشح لعضویة المجالس الشعبیة المحلیة ب
مقیدا فى جدول الانتخاب أن یكون ، وسنة میلادیة كاملة على الأقل یوم الانتخاب  25من العمر أن یبلغ ، والعربیة 
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أن ، وأیضا یجید القراءة والكتابة ، وأن ا ولھ محل إقامة فى نطاقھا بالوحدة المحلیة التى یرشح فیھا نفسھ فى دائرتھ
  یكون قد أدى الخدمة العسكریة الإلزامیة أو أعفى منھا طبقا للقانون.

أعضاء ، الشرطة، أفراد القوات المسلحة: وھناك فئات لا یجوز لھا الترشیح الا إذا قدمت استقالتھا من وظائفھا وھى
رؤساء الأجھزة التنفیذیة فى نطاق  و رؤساء الوحدات المحلیة, مدیرو المصالح، المشایخ  و عمدال، الھیئات القضائیة

  ھذه الوحدات.

 

قد اشترط القانون أن یكون نصف عدد الأعضاء فى كل مجلس شعبي أما بالنسبة لتشكیل المجالس الشعبیة المحلیة : ف
 .محلى على الأقل من العمال والفلاحین 

لس ، باختلاف عدد الأقسام الإداریة الموجودة في نطاقھ، حیث یمثل كل قسم بعدد معین من ویختلف حجم المج
 فیما عدا من عشرة أعضاء عن كل مركز أو قسم إدارى، فمجلس المحافظة یتكون الأعضاء

إداري حیث یمثل كل قسم محافظات منطقة القناة ومطروح والوادى الجدید وشمال سیناء وجنوب سیناء والبحر الأحمر 
 .ً تمثل فیھ المدینة عاصمة المركز باثني عشر عضوا، المركز ، ف مجلس شعبي محلىأما بالنسبة لبأربعة عشر عضوا

وتمثل المدینة التى تضم أكثر من قسم إداري بأربعة عشر عضوا، وتمثل باقي الوحدات المحلیة فى نطاق المركز 
كل قسم إداري باثني عشر  بأن یمثل جلس شعبي محلي الحي كما حدد القانون تشكیل م بعشرة أعضاء عن كل وحدة. 

المجلس المحلي یشكل ، وأخیرا  ثمانیة عشر عضوایشكل مجلسھ من یضم قسما إداریا واحدا  ىلحى الذا أماعضوا، 
، تمثل القریة التى فیھا مقر المجلس بعضوین على الأقل، وباقي القرى بعضو واحد  من أربعة وعشرین عضوا للقریة

 كل منھا على الأقل. ل

 :عامة للمجالس الشعبیة المحلیة ال الاختصاصات

  الإشراف والرقابة على المجالس الشعبیة المحلیة التي تقع في نطاق المجلس أو في المستویات الأدنى والتابعة
   . للمجلس ، بما في ذلك التصدیق على قراراتھ

 تخدم أكثر من وحدة محلیة في  نطاق الوحدة المحلیة  الرقابة على مختلف المرافق ذات الطابع المحلى التى
  للمجلس الذى یتولى الرقابة. 

 إقرار مشروعات الخطط والموازنات السنویة ومتابعة تنفیذھا وإقرار مشروعات الحسابات الختامیة 

  المشروعات تحدید وإقرار خطط المشاركة الشعبیة بالجھود والإمكانیات الذاتیة على مستوى الوحدة  المحلیة فى
 المحلیة ومتابعة تنفیذھا 

  اقتراح إنشاء مختلف المرافق التى تعود بالنفع العام على الوحدة المحلیة  

 تحدید وإقرار القواعد العامة لإدارة واستخدام ممتلكات الوحدة المحلیة والتصرف   فیھا  

 اھیر في جمیع المجالات ، وكذلك الموافقة على القواعد العامة لتنظیم تعامل أجھزة الوحدة المحلیة مع الجم
  القواعد اللازمة لتنظیم المرافق العامة المحلیة للوحدة المحلیة ورفع كفاءة العمل بھا

المجالس الشعبیة المحلیة مسئولة عن تنمیة المجتمعات المحلیة تنمیة شاملة أساسھا فان تقدم  الى مابالإضافة 
ف الفرص الاستثماریة فى نطاق كل منھا وحسن توزیع الموارد مكونات وإمكانیات المجتمع المحلى وعلیھا كش

  على الاحتیاجات حسب أولویتھا الفعلیة فى خططھا المحلیة.

  

  دور المجالس الشعبیة فى إعداد وتنفیذ خطة التنمیة:



   6                                      الإدارة المحلیة ، الإشكالیات ومبررات التغییر

اختصاص أن فیذیة فیما یتعلق بدور ھذه المجالس فى إعداد خطة التنمیة جاء بقانون نظام الإدارة المحلیة ولائحتھ التنأما 
المجلس الشعبى المحلى للمحافظة إقرار مشروعات خطة التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة للمحافظة وفق السیاسة العامة 

 للدولة وفى إطار الخطة العامة.

عة إقرار مشروع الخطة ومشروع الموازنة السنویة للمركز ومتابب المجالس الشعبیة المحلیة للمراكز والمدن كما تختص
المجلس الشعبى المحلى للمركز بتحدید وإقرار خطة المشاركة ، كما یختص  تنفیذھا وإقرار مشروع الحساب الختامى

أما بالنسبة للمجلس ، الشعبیة بالجھود والإمكانیات الذاتیة على مستوى المركز فى المشروعات المحلیة ومتابعة تنفیذھا
القوانین واللوائح باقتراح خطة تنمیة القریة اقتصادیا واجتماعیا المجلس فى حدود  یختصالشعبى المحلى للقریة 

  وعمرانیا.

فیما یتعلق بدور المجالس الشعبیة المحلیة فى تنفیذ خطة التنمیة جاء بقانون نظام الإدارة المحلیة ولائحتھ التنفیذیة أما 
  -:الآتي

  بالآتي :قیام المجالس الشعبیة للمراكز والمدن والأحیاء  

 تنفیذ الخطة والموازنة السنویة. متابعة  

 متابعة تنفیذ خطة المشاركة الشعبیة بالجھود والإمكانیات الذاتیة فى المشروعات المحلیة.  

  :الشعبيالأدوات الرقابیة للجھاز 

أتاح القانون عددًا من الوسائل واجبات المجالس الشعبیة، وقد  ھـمتعتبر الرقابة علي أعمال السلطة التنفیذیة من أ
رفع درجة أداء الخدمات المحلیة بما لالأدوات التي تتیح للمجلس الشعبي الرقابة الشعبیة على أداء الجھاز التنفیذي و

، وعلي الرغم من أن القانون قد حذف الاستجواب من  ھـمیعود على المواطنین المحلیین بإشباع أكبر قدر من احتیاجات
خطیرا في آلیات العمل الرقابي للمجالس ، إلا أن ھناك العدید من ضمن قائمة الأدوات الرقابیة وھو ما یعد خلل 

التي  مناقشةالطلب و الإحاطة اتطلبو الأسئلة  التي یستخدمھا أعضاء المجالس الشعبیة وھي: الأخرىالرقابیة الأدوات 
رؤساء الھیئات العامة لرؤساء وحدات الإدارة المحلیة المختصین ولمدیري الإدارات ولرؤساء الأجھزة التنفیذیة و توجھ

  العاملة في نطاق الوحدة المحلیة

 المجالس التنفیذیة : -5

،  إلى جانب المجلس الشعبي المحلى ، فإن لكل وحدة محلیة مجلسا تنفیذیا یتولى تنفیذ السیاسات والقرارات المحلیة 
ات في نطاق الوحدة المحلیة ، ویتكون المجلس التنفیذي من الأشخاص الذین یتولون قیادات إدارات الإنتاج أو الخدم

رؤساء الوحدات المحلیة ( المحافظ و رؤساء المراكز والمدن، والأحیاء والقرى)،  ورؤساء بالتفصیل:  ھـمو
  .المصالح والأجھزة والھیئات العامة في نطاق الوحدة المحلیة

  -:التاليیذیة على النحو اختصاصات عامة لھذه المجالس حددھا قانون الإدارة المحلیة ولائحتھ التنفوھناك 

  نص القانون على أن تتولى وحدات الإدارة المحلیة فى حدود السیاسة العامة والخطة العامة إنشاء وإدارة جمیع
  المرافق العامة الواقعى فى دائرتھا.

 بھا  كما تتولى ھذه الوحدات كل فى نطاق اختصاصھا التى تتولاھا الوزارات بمقتضى القوانین واللوائح المعمول
وذلك فیما عدا المرافق القومیة أو ذات الطبیعة الخاصة التى یصدر بھا قرار من رئیس الجمھوریة، وتحدد 

المحافظات إنشائھا وإدارتھا والمرافق التى تتولى إنشائھا وإدارتھا الوحدات ى للائحة التنفیذیة المرافق التى تتول
  الأخرى للإدارة المحلیة.

فى جمیع المجالات وذلك على النحو  ذیة اختصاصات الوحدات المحلیة بمستویاتھا المختلفةوقد حددت اللائحة التنفی
  -:التالي

  شئون الأمن. ،الصناعة ،شئون النقل ،شئون الرى، الأراضياستصلاح مثل  مجالات تقوم بھا المحافظات فقط:
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شئون  ،الشئون الصحیة، لتعلیمشئون ا -مجالات تقوم بھا جمیع الوحدات المحلیة كل فى دائرة اختصاصھا وھى:
 ،الشئون الزراعیة، شئون التموین والتجارة الداخلیة ،الشئون الاجتماعیة ،الإسكان والشئون العمرانیة والمرافق البلدیة

 ،الكھرباء ،شئون المواصلات ،السیاحة ،الشباب والریاضة ،شئون الثقافة والإعلام، القوى العاملة والتدریب المھنى
  شئون الأزھر. ،الصناعات الحرفیة والتعاون الانتاجى ،التعاون ،قتصادیةالشئون الا

  بناء وتنمیة القریة.و ھي  مجالات تقوم بھا المحافظات والمراكز والقرى: 

و لا یمكن أن نختتم وصف النظام المحلي الحالي دون التطرق للعلاقات الأساسیة سواء بین المجالس و بعضھا أو بین 
طبیعة العلاقات سواء الھرمیة أو الأفقیة یساعد كثیرا على رصد مشاكل  ھـموالمستوى المركزي ففالمستوى المحلي 

لمؤسسات  الأساسیةالنظام الحالي حتى یمكن التفكیر في مجالات التغییر. وفیما یلي سرد مختصر لطبیعة العلاقات 
  الإدارة المحلیة: 

لإشراف اللمجالس الشعبیة المحلیة في المستویات الأعلى حق   ض:العلاقة بین المجالس الشعبیة المحلیة وبعضھا البع
والرقابة على أعمال وأنشطة المجالس الشعبیة المحلیة في المستویات الأدنى، كما أن لھا حقھا التصدیق أو الاعتراض 

 على قراراتھا. 

  تشمل ھذه العلاقة ما یلي: : العلاقة بین المجالس التنفیذیة وبعضھا البعض

  نجاز مھامھا. لإالمحلیة الأدنى  للوحدات الإداري والفنى لدعماالمجالس التنفیذیة تقدم  

 الموارد المالیة للوحدات الأدنى، في حدود ما یقرره المجلس الشعبي المحلى عند عدم كفایةالمالي  دعمتقدیم ال .  

 التنسیق بین  مشروعات وأعمال الوحدات المحلیة الأدنى.  

  والتأكد من جودتھا  الأدنىة في المستوى الخدمات المقدممتابعة 

   من الموازنة الإنفاق وأوجھمتابعة تنفیذ الخطة.  

  : العلاقة بین المجالس الشعبیة المحلیة والمجالس التنفیذیة

الواقع أن ھذه العلاقة مركبة جدا فمن ناحیة ھناك دور للمجالس التنفیذیة  في تسھیل عمل المجالس الشعبیة  سواء 
، التي منھا الرقابة على تقدیم العون المالي والادارى والفني للمجلس الشعبي المحلى لأداء مھامھ وأ لمكانتدبیر اب

توجیھ أسئلة وطلبات إحاطة  المجالس التنفیذیة حیث تستخدم المجالس الشعبیة المحلیة الأدوات التي یتیحھا القانون مثل
، وفي المقابل من حق رؤساء ھـمعن أعمال ھـممة والمؤسسات ومساءلتلرؤساء للمجال التنفیذیة والمصالح والھیئات العا

تخرج عن الخطة أو  الوحدات المحلیة الاعتراض على قرارات المجالس الشعبیة التي تخالف القوانین واللوائح أو
  الموازنة المعتمدة .

لشعبیة في المسائل التي تدخل في اقتراحات للمجالس امن ھذه العلاقة ھو تقدیم المجالس التنفیذیة  ھـمجزء م أیضا
اختصاصات المجلس ، و من ناحیة أخرى تستفید المجالس التنفیذیة من التقاریر التي یقدمھا المجلس الشعبي بخصوص 

  متابعة انجازات العمل التنفیذي.

  

  : العلاقات بین الحكومة المركزیة والوحدات المحلیةو أخیرا 

، ق السیاسة العامة للدولة، ومن ھنا تمارس الحكومة المركزیة رقابة علیھاتؤدى الوحدات المحلیة دورھا في نطا
 كما یلي:على الوحدات المحلیة  وتتنوع اشكال الرقابة للتأكد من قیامھا بھذا الدور،

عمال المحافظات وتقییم لأمجلس الوزراء  ومتابعة حق تعیین رؤساء الوحدات المحلیة ،تتمثل في  الرقابة الإداریة:
بناء على ما یعرضھ الوزیر  حق مجلس الوزراء في حل المجالس الشعبیة المحلیة أو إیقافھا عن العمل ، ،ئھا أدا

  المختص بالإدارة المحلیة ، لأسباب تقتضیھا المصلحة العامة ویقدرھا مجلس الوزراء.
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اعتماد مجلس الشعب وتتمثل في  یمارس ھذا النوع من الرقابة عن طریق مجلس الشعب،  الرقابة التشریعیة :
 ،ضرورة الحصول على موافقة مجلس الشعب في حالة إبرام أي قرض للموازنة المحلیة والحسابات الختامیة ، و 

ً  كما یقدم الوزیر ما تم تنفیذه من خطط التنمیة والموازنات الخاصة بكل عن المختص بالإدارة المحلیة تقریرا
ً بالأسئلة وطلبا ت الإحاطة والاقتراحات التي تمت مناقشتھا في المجالس الشعبیة المحلیة  محافظة، كما یتضمن بیانا

حضور أعضاء مجلس الشعب لجلسات المجالس الشعبیة ، ذلك بالإضافة إلى  والقرارات التي صدرت بشأنھا
ذ صوت معدود في اتخا ھـمفي تقدیم الاقتراحات والأسئلة وطلبات الإحاطة ، دون أن یكون ل ھـممع حق المحلیة

  إخطار مجلس الشعب بقرار حل المجلس  الشعبي المحلى خلال أسبوعین من تاریخ صدوره. و أخیرا  القرارات

نات إرسال مشروع مواز و أیضا  وجوب عرض مشروعات خطط المحافظات وتتمثل في ::  الرقابة الاقتصادیة
وھناك حلیة على السلطات المركزیة، بعد إقرارھا من المجالس الشعبیة المومشروع الحساب الختامي  المحافظات

قبول  أوموافقة مجلس الوزراء في حالة قیام الوحدات المحلیة بفرض الضرائب والرسوم المحلیة،  شرط أیضا 
وجود ممثل مالي ، و أیضا  التبرعات والمساعدات والھبات والإعانات التي تقدمھا ھیئات أو أشخاص أجنبیة

بمراجعة حسابات المحافظة والوحدات المحلیة التابعة لھا إیرادا ومصروفا ،  لوزارة المالیة بكل محافظة یختص
   رقابة الجھاز المركزي للمحاسبات.ل وذلك بالإضافة

 

  المحور الثاني : القضایا التي تواجھ النظام المحلي المصري ومبررات التغییر

ً الإشار ة إلى الھدف من وجود الدولة والنظام المحلي قبل طرح القضایا التي تواجھ النظام المحلي المصري یجب أولا
بالدولة. فالھدف من وجود الدولة ھو توفیر احتیاجات المواطنین من خدمات وغیرھا من المتطلبات الحیاتیة والتي 
ً عدالة في توزیع مقدراتھا. ولكن لا تستطیع الدولة أن تقوم بھذا دون مساندة مواطنیھا فقد نجد الدولة  تتضمن ایضا

ة جغرافیا إلى عدد من المناطق التي فرض علیھا تقسیمھا الجغرافي مجموعة من الظروف المناخیة والبیئیة مقسم
ً ستؤثر على الانشطة  وغیرھا من الظروف، والتي بالطبع تؤثر على شكل الخدمات التي یجب توافرھا والتي قطعا

ي یتعامل مع المتطلبات المختلفة للمواطنین وفقا یة وجود نظام محلھـمالاقتصادیة التي یتم ممارستھا. من ھنا اتى ا
للظروف المجتمعیة والطبیعیة وغیرھا من الظروف التي تحدد أشكال الخدمات الواجب توافرھا لاستیفاء ھذه 

  المتطلبات.
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ي ھذه نجد من الشكل السابق عرضھ ایضاح لكیفیة ترجمة متطلبات المواطنین من احتیاجات إلى خدمات تلب
الاحتیاجات، ومن ھذا الشكل أیضا یمكن أن نحدد مقومات النظام المحلي والذي تكون مفرداتھ ھي المواطنون ومن 

التنفیذیة والموارد المالیة وما یستتبع كل ھذه المفردات من علاقات بینیة والعلاقة بین مفردات  والأجھزة ھـمیمثلون
لضوء على القضایا التي تمثل عقبات أمام النظام المحلي المصري في القیام النظام المحلي والدولة. وفیما یلي إلقاء ل

  بدوره الأساسي في تقدیم وتحسین الخدمات المقدمة للمواطنین كما یلي:

 المستویات المحلیة . 
 .المجالس الشعبیة المحلیة 
 .الأجھزة التنفیذیة 
 .الموارد المالیة المحلیة 
 .المشاركة المجتمعیة 
  المركزیة بنظام الإدارة المحلیة.علاقة الدولة 

 
 

  معوقات ومبررات تغیر النظام المحلي

 أولا :المستویات المحلیة  

مستویات تبدأ من المحافظة  4كما ذكرنا من قبل ، ان مصر تنقسم إلى مستویات إداریة تتراوح من مستویین إلى 
ب كثیرا من التعقید حیث یعرقل العمل و وتنتھي بالوحدات المحلیة القرویة والحضریة ، وتعدد المستویات یسب

توزیع للموارد مع صعوبة كل ھذه المستویات وصعوبة التنسیق بینھا  إدارتھتكلفة مع ارتفاع یضیع الوقت 
 البشریة والمادیة.

إلى  إنشاءھاوبالرغم من أن ھذا التقسیم ینطبق على كل الجمھوریة إلا أن ھناك مستویات أو وحدات إداریة أخرى تم 
الاقتصادیة التى تضم عددا من  الأقالیمبعضھا أعلى من المحافظات أي في قمة الھرم  مثل ، انب ھذه المستویات ج

، وبعضھا خارج  العزب والمشایخ والنواحى والكفور، وبعضھا أدنى من مستوى الوحدة القرویة  المحافظات معا
   یدة.التنظیم المحلى كلھ وھي المدن أو المجتمعات العمرانیة الجد

ومع وجود التدرج الھرمي في الإدارة المحلیة فأننا نجد أن المستویات الأدنى من الوحدات القرویة مثل العزب والمشایخ 
تفتقر إلى الخدمات الحیویة التي تزداد كثافة كلما اقتربنا من المستوى الأعلى ویزداد الأمر وضوحا عندما نتحدث عن 

ات المحلیة فلا یتم تخصیص أي موارد مالیة لھذا المستوى أنما یترك لمستوى المخصصات المالیة التي تخصص للوحد
  الوحدة المحلیة القرویة أن تقرر وعادة یتم التركیز على القریة الأم .

مجتمعات محلیة خارج التنظیم المحلى تماما، ولا تتبع وزارة التنمیة ھى كما نجد أیضا قضیة المدن الجدیدة  و
 ىتشابك وتداخل اختصاصات الأجھزة المعنیة، وفوھذا یؤدي إلى  ھیئة المجتمعات العمرانیة الجدیدة المحلیة وإنما تتبع

  . ھیئة المجتمعات العمرانیة الجدیدة مع مقدمتھا وزارة الإدارة المحلیة
من  إشرافوبوبالتالي أصبح لدینا المدن القدیمة والمدن الجدیدة و التي تدار كل منھا بطریق مختلفة بقانون مختلف 

تسلیم ما ینشأ من مجتمعات عمرانیة ان یتم  59/1979 جھة مختلفة ، ورغم أن من المفروض قانونا  طبقا لقانون
اختصاصاتھا وفقا للقانون المنظم  لتباشر الإدارة المحلیةجدیدة بعد استكمال مقوماتھا ومرافقھا الأساسیة إلى وحدات 

  لأن تسلیم اي من المدن الجدیدة.للإدارة المحلیة، إلا أنھ  لم یتم حتى ا
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شروط تسلیم المدن الجدیدة  یوضح ولذلك یجب وضع ضوابط محددة لنقل المدن الجدیدة إلى الإدارة المحلیة فالقانون لم 
  بعبارة "بناءا على اقتراح الجھة التى تتبعھا الھیئة"،  ىللمحلیات، بل اكتف

قد كان ھناك وجھات نظر مختلفة حول مستوى المركز ، فحین یرى كما یجب ایضا إعادة النظر في التقسیم الإداري و
البعض ضرورة إلغاء مستوى المركز بحیث یكون ھناك مستویین فقط ، مستوى المحافظة ومستوى الوحدات المحلیة 
الحضریة والقرویة وتمارس المحافظة اختصاصاتھا على نطاق المحافظة بأكملھا وتترك للمستوى الثاني اختصاصات 

یة فإلغاء مستوى المركز و التعامل ھـمي مجالات محددة ، یرى البعض الأخر ان مستوى المركز ھو مستوي شدید الأف
  مباشرة مع مستوى المحافظة ھو تكریس لفكرة المركزیة .

  

 ثانیا قضایا خاصة بالمجالس الشعبیة المحلیة:

دون فاعلیة الدور المحوري التي تقوم بھ من تحدید تواجھ المجالس الشعبیة المحلیة الكثیر من المعوقات التي تحول 
اولویة ومعاییر وطریقة تنفیذ البرامج التنمویة المختلفة وسبل الرقابة على تنفیذ ھذه البرامج لتقدیم افضل مستوى من 

  الخدمات للمواطنین وفیما یلي مجموعة من المعوقات الأساسیة التي تواجھ المجالس الشعبیة المحلیة:

  

 المجالس الشعبیة المحلیة الھرمي لسلطات  التدرج :  

 المستویات الأعلى حق الإشراف والرقابة على المجالس الشعبیة المحلیة في المستویات للمجالس الشعبیة المحلیة في 
فرض بعض السیاسات والبرامج  و ذلك قد یؤدي إلى الأدنى. كما أن لھا حق التصدیق أو الاعتراض على قراراتھا، 

ة على المستویات المحلیة الأدنى حتي لو لم تكن ھذه السیاسات والبرامج التنمویة تلبي احتیاجات المواطنین. كما التنموی
  تنعكس ھذه الھرمیة الشدیدة على أشكال الموارد المحلیة وعدالة توزیعھا.

 : تشكیل وعضویة المجالس الشعبیة المحلیة  

  محلیة من أكثر المشاكل الملحة بالنسبة للإدارة المحلیة في تعتبر طریقة اختیار وتشكیل المجالس الشعبیة ال

  مصر كما ھو موضح فیما یلي:

  

  شروط الترشح لعضویة المجالس الشعبیة المحلیة :   - أ

یرى الكثیرین أن شروط الترشح لعضویة المجالس الشعبیة المحلیة لا تساعد كثیرا على إفراز أفضل العناصر الممثلة 
للمواطنین بفاعلیة ، فشرط إجادة القراءة والكتابة غیر كافي في عصر تكنولوجیا المعلومات والانترنت ، كما أن 

تدنى اداء  أسبابالذى یفسر جزء لا یستھان بھ من  الأمرو ضرورة التأھیل المسبق للمرشحین وھالشروط لم تتضمن 
 یلى :  المجالس الشعبیة المحلیة ولا شك ان التأھیل المسبق یحقق ما

  توفیر الاحترام المتبادل وتقلیل نظرة التعالى بین   وبالتالي نوالتنفیذییتقلیل الفجوة الثقافیة بین الشعبین
 التنفیذیین في مواجھة الشعبین.

 الشئون العامة والمتابعة والرقابة على خطط تنمیة  لإدارة ھـمفاعلیة العضو في المشاركة ویضمن الف  یضمن
 المجتمع المحلى.

 لتواصل مع المجتمع المحلي لضمان التعبیر عن المشاكل والاحتیاجات الفعلیة زیادة قدرة العضو علي ا
  للمجتمع. 



   11                                      الإدارة المحلیة ، الإشكالیات ومبررات التغییر

یرون أن الوضع الحالي في مصر یحتاج لكفاءات متمیزة على % عمال وفلاحین و 50كما یعترض البعض على نسبة 

المستوى المحلي ، كما أن اعتراض الكثیرین على نسبة العمال والفلاحین سببھا عدم وجود ضوابط فعلیة على استغلال 
  فئات أخرى في المجتمع لنسبة العمال والفلاحین وعدم إعطاء الفرصة للمعنیین الفعلیین بھذا الاستثناء.

ا أن السماح للموظفین في الأجھزة التنفیذیة بالترشح لعضویة المجالس الشعبیة المحلیة، یؤدي إلى وجود خلل كم
بالمنظومة كنتیجة للجمع بین الوظیفة التنفیذیة وبین التمثیل الشعبي في المجالس الشعبیة المحلیة، وھذا یضعف من جودة 

 اري.الأدوات الرقابیة ویعطي مجالا أوسع للفساد الإد
  

 نظام الانتخاب :    - ب
  ھناك رأیان بخصوص أسلوب الانتخاب ، رأي یرى أنھ من الأفضل الاستمرار في الانتخاب بالأسلوب الفردي

  أن نظام القائمة النسبیة أفضل .  آخرونالحالي , ویرى 

من یمثلھ بحریة دون التقید  الذین یؤیدون النظام الفردي یرون أنھ یدعم العملیة الدیمقراطیة حین یتیح للمواطن أن یختار
لیس من الضروري أن یكونوا الأفضل من وجھة نظر المواطن. كما أن الانتخاب  آخرونبقائمة قد یكون فیھا 

ھذا الرأي أنھ في ظل عدم وجود أحزاب قویة تشارك في  أنصارالفردي دلیل على شعبیة المرشح . ویضیف 
  معینة .  أحزابط في مصلحة الانتخابات فأن نظام القائمة النسبیة یصب فق

یرون أنھا تقضي على سیطرة العصبیات القبلیة على عملیة الانتخابات، كما تعزز  ھـمأما مؤیدو نظام القائمة النسبیة  ف
 ثقافة التعددیة الحزبیة وتتیح الفرصة امام المرأة والأقلیات .

 فالناخب المحلى مطالب ، شدیدالتعقید یتسم بالأسلوب ویتسم تشكیل وتوزیع عدد مقاعد المجالس الشعبیة المحلیة ب
(المواطن الذي  أعضاء ثلاثة مجالس محلیة فى وقت واحد بأن یكون لدیھ نضج ومعرفة سیاسیة متقدمة لكى یختار

أعضاء یمثلونھ على مستوى المركز و  10عضو لمجلس شعبي القریة و 24یسكن في قریة یختار في نفس الوقت 

 نھ على مستوى المحافظة ) یمثلو آخرینأعضاء  10

المجلس الشعبي المحلي : كما أوضحنا من قبل في وصف النظام المحلي الحالي ، یحدد القانون  أعضاءقضیة عدد   - د
الجمھوریة بغض  أنحاءالعدد الذي یشكل عضویة المجلس حسب التقسیمات الإداریة و ھذا العدد ثابت في كل 

 24المجلس المحلى للقریة  أعضاءفنجد ان عدد تساع مساحتھا ، النظر عن عدد سكان الوحدة المحلیة أو ا
عضوا فى كل الوحدات المحلیة على طول البلاد ایا كان عدد سكانھا فمثلا قریة عدد سكانھا اكثر من 

نسمة  5000مجلس شعبى محلى قرى عدد سكانھا  أعضاءنسمة عدد أعضاء مجلسھا ھو نفسھ عدد  200000
سیمات الإداریة في مصر فإن عدد الممثلین المنتخبین في ھذه المجالس على مستوى و مع ضخامة عدد التق، 

ألف عضو منتخب وھو یمثل عبء على الموازنة العامة للدولة، كما یجعل اي تفكیر  53الجمھوریة قد یصل إلى 

 شبھ مستحیل.  الأعضاءفي برامج لبناء قدرات 
في الرقابة والإشراف على المستویات المحلیة كما  ھـمام بدورالمجالس الشعبیة المحلیة للقی أعضاءلا یتفرغ   - ذ

یتقاضون تعویض مالي ھزیل مقابل ما یقدمونھ من أدوار في اللجان المختلفة فیتم زیادة عدد اللجان دون داعي 
بأعمال أخرى نظرا لتدني  ھـممن الحضور لارتباط الأعضاءللتعویض عن المقابل الھزیل كما قد یتھرب 

 المادي.التعویض 
 

  یش دور المجالس الشعبیة المحلیة :ھـمت
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  لا  تزال الاختصاصات التي تمارسھا المجالس الشعبیة المحلیة على اختلاف مستویاتھا بحاجة إلى إعادة النظر
وذلك لكون ھذه الاختصاصات لا تعطي الحق للمجالس الشعبیة في التدخل المباشر  في صیاغة الخطط 

خدمات المختلفة والتي تأتي معظمھا من المستویات المركزیة الأعلى مما یقوض عملیة التنمویة وشكل تقدیم ال
 التنمیة المحلیة ویضعف دور ھذه المجالس.

  كما نلاحظ أیضا عدم وجود دور حقیقي للمجالس الشعبیة المحلیة في اختیار القیادات التنفیذیة والذین یتم
من دور المجالس الشعبیة المحلیة في مسائلة المسئولین من قبل السلطات المركزیة مما یضعف  ھـمتعیین

في  ھـمالتنفیذیین وبالتبعیة یلغي قدرة المجالس الشعبیة المحلیة على القیام بتغییر ھذه القیادات التنفیذیة ومحاسبت
 .ھـمحالة التقصیر والإخلال بواجبات

 شعبیة استخدامھا لمسائلة الأجھزة التنفیذیة رغم أن القانون أتاح بعض الأدوات الرقابیة  التي یحق للمجالس ال
إلا أن  النصوص القانونیة لم تحدد أي شكل من اشكال للجزاء یكون تنفیذه إلزامیا ، وبالتالي فأن سلطة 

 المجالس الشعبیة المحلیة في مسائلة الأجھزة التنفیذیة لا تزال  ضعیفة .

   

  المجالس الشعبیة المحلیة : أعضاءقدرات ومھارات 

ن الملاحظ أن قدرات الأعضاء لیست على المستوى المطلوب و ذلك لأسباب عدیدة منھا : شروط الترشح التي م
یحددھا القانون و أیضا طریقة الانتخاب حیث یختار الناخب عددا كبیرا من المرشحین في نفس الوقت ، یحول ذلك دون 

حزب واحد على الحیاة السیاسیة لفترة طویلة تسبب  إفراز عناصر متمیزة لعضویة المجالس الشعبیة ، كما أن سیطرة
في عزوف الكثیر من المواطنین المتمیزین عن المشاركة في الانتخابات سواء بالترشح أو بالتصویت ، كما أن سیطرة 

على المجالس وبالتالي لم یعد  ھـمنظام العصبیات القبلیة على عضویة المجالس الشعبیة المحلیة یفرض أشخاص بعین
, كما أن في النظام الحالي لیس ھناك إلزام لأعضاء  ھـماك النظام التنافسي الذي یتیح للمواطنین اختیار أفضل من یمثلھن

   ھـمعلى صقل مھارات ھـممن خلال الالتحاق ببرامج تأھیل وتدریب تساعد ھـمالمجالس الشعبیة على تطویر مھارات

المحلیة  ھـمفي تحدید اولویة احتیاجات وحدات ھـملى القیام بدوروبالتالي یأتي إلى المجلس أعضاء  غیر قادرین ع 
ومناقشة الخطط التنمویة الموضوعة من قبل الاجھزة التنفیذیة (والذین یتمتعون بقدرات افضل من النواحي الإداریة 

ئولین التنفیذین والتخطیطیة كنتیجة لطبیعة العمل، مقارنة بأعضاء المجالس الشعبیة المحلیة) فیؤدي ھذا لتحكم المس
  المعینین في الممثلین الشعبیین المنتخبین.

وھنا لابد من القول أنھ حتى یكون نظام الإدارة المحلیة قوى وفاعل ومعبر عن احتیاجات وأھداف المجتمع المحلى 
القرار لابد من وجود مجالس شعبیة محلیة قویة قادرة على محاسبة الأجھزة التنفیذیة المحلیة ومشاركتھا في صنع 

  المحلى وذلك من خلال: 

توسیع اختصاصات المجالس الشعبیة المحلیة على أن تكون واضحة ودقیقة وتعبر حقیقة عن نقل السلطات  - 1
الى المستویات المحلیة في ضوء منھج اللامركزیة مع إلغاء الھیراركیة بین المستویات المحلیة بحیث لا یكون 

 خر.ھناك وصایة من مستوى على مستوى محلي أ

 المحلیة بالوحدة الفعلیة إقامتھ بإثبات من المواطن یلزم ما لتشمل المحلیة الشعبیة المجالس عضویة شروط تعدیل - 2
 السماح أن یصبح شرط مؤھل دراسي متوسط ھو الحد الأدنى للترشح وعدم إلى بالإضافة فیھا الترشح یرید التي
 من الكامل التفرغ أو الاستقالة حالة في إلا المحلیة زةالأجھ لعضویة للترشح التنفیذیة الأجھزة موظفي من لأي

   .التنفیذیة الوظیفة

 في ھذه المجالس.  ھـمان تتم العملیة الانتخابیة على مراحل لتحقیق الاختیار الدقیق من قبل الناخبین لممثلی - 3

المجالس المحلیة  ءأعضاالمجالس الشعبیة المحلیة نسبة لتعداد السكان مما یؤدي لخفض عدد  أعضاءتحدید عدد  - 4
 وتحسین فاعلیة دورھا التنموي.
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إعطاء المجلس الشعبي المحلي حق استجواب رئیس وأعضاء المجلس التنفیذي مع ضرورة وجود شروط  - 5
 وضوابط واضحة ومحددة لضمان الممارسة السلیمة لحق الاستجواب.

  لمعینة. تحقیق التوازن في السلطات بین المجالس المنتخبة والمجالس التنفیذیة ا - 6

وضع آلیات وبرامج لمشاركة السكان المحلیین والمجتمع المدني في اتخاذ قرارات ومتابعة أداء المجالس  - 7
  الشعبیة المحلیة. 

 .وضع البرامج التدریبیة المناسبة والمستمرة لأعضاء المجالس الشعبیة المحلیة المنتخبة - 8

المحلیة مع تدعیم المجالس بسكرتاریة فنیة متخصصة توفیر الأماكن والأدوات المناسبة لعمل المجالس الشعبیة  - 9
لمساعدتھا على اتخاذ القرارات الفنیة الصحیحة وأیضا توفیر السجلات وتوثیق لكل ما یتم مناقشتھ وتقریره في 

 اجتماعات المجاس. 

  

 ثالثا قضایا خاصة بالأجھزة التنفیذیة :

ل النظام الحالي وضعا أفضل من وضع الأجھزة الشعبیة بالرغم من اعتبار الكثیرین أن للأجھزة التنفیذیة في ظ
  إلا أن ھناك العدید من القضایا التي تعوق عمل الأجھزة التنفیذیة  ونذكر منھا : 

  اختیار القیادات التنفیذیة:  -1

لمعنى تعیین رؤساء الوحدات المحلیة یقرره القانون للسلطة المركزیة  ولا یعطي أي مجال لمشاركة المجتمع المحلى ا  
، فالمحافظ یصدر بتعینھ وإعفائھ من منصبھ قرار من رئیس الجمھوریة ، ورئیس المركز یختاره رئیس مجلس 

وقد جرت العادة على اختیار غیاب المعاییر التي یتم على إثرھا تعیین القیادات التنفیذیة المحلیة، الوزراء ، مع 
وھذه القیادات لاشك لھا تمیزھا ن أساتذة الجامعات والشرطة ومؤخرا م رجال القوات المسلحةالمحافظین من 

وكفاءتھا في عملھا في تلك المؤسسات العظیمة بید ان العمل فى المجتمعات المحلیة یحتاج إلى أعداد یتناسب 
ومھام العمل المحلى بما یتطلبھ من تفاعل بین ھذه القیادات والسكان المحلیین وتوسیع مساحة الحوار والمناقشة 

. كما أن اختیار القیادات من خارج العاملین بالإدارة المحلیة یسبب انعدام فرص الترقي لأي من ھـموض معوالتفا
المحلیة وبالتالي  الإدارةالعاملین فى الوحدات المحلیة بكل مستویاتھا او شغل أي موقع قیادي داخل ھیكل قیادات 

  فقد الدافعیة للانجاز والمبادرة.

في ھذا  الآراءدراسات استطلاع الرأي والمقابلات مع المعنیین و فیما یلي نورد بعض  وقد كان ھناك العدید من
  الخصوص :

  التالیة : للأسبابالرأي الأول : اختیار رؤساء الوحدات التنفیذیة بالانتخاب وخاصة وظیفة المحافظ وذلك 

 . ضمان استجابة أفضل من التنفیذیین لمتطلبات واحتیاجات المجتمع المحلي 

 ن الانتخابات سوف تفرز أفضل العناصر القادرة على إدارة شئون المحافظة.لآ  

 .سوف یؤدى ذلك إلى وجود استقلالیة للمجتمع المحلى فى مواجھة الحكومة المركزیة  

 شئونھ  إدارةیة المشاركة واختیار من یمثلھ فى ھـمسوف یساعد ذلك على زیادة الوعى لدى المجتمع المحلى با
 لقدرة على المساءلة .العامة وزیادة ا

  

  و یطرح المتحیزون لھذا الرأي مجموعة من الضوابط : 

  أن یكون التجدید لاختیار الرؤساء التنفیذیین عن طریق الانتخاب او التعیین لمره واحده ولمدة محددة ولا تزید
  على خمس سنوات.
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 المرشح لیس لھ سابق عمل أو  اشتراط التأھیل المسبق بدورات تأھیلیة حیث أنھ فى بعض الحالات قد یكون
  خبرة في المجتمع المحلى.

  ان یقدم المرشح برنامج انتخابى عبارة عن خطة خمسیة للوحدة المحلیة یعتمد فیھ على المعلومات الواقعیة
 المتاحة.ویكون محلا للمسألة عن البرنامج فى حالة نجاحة فى الانتخابات .

  

 

  الرأي الثاني : 
التنفیذیة بقرار من المجلس الشعبى للمحافظة وبناء على مسابقات تنافسیة محلیة وبشرط ادارتھا اختیار رؤساء الوحدات 

او  ھـمغیرھا على ان یتم تحدید المعاییر والشروط اللازمة لاختیار من قبل جھات علمیة محایدة مثل الجامعات او
  . ات بھااجتیازھا او اداء اختبار ھـملیة الواجب علییالدورات التدریبیة التأھ

  

الرأي الثالث : یرى أن سلطة المحافظ كممثل للحكومة المركزیة تستدعي تعیینھ من خلال رئیس الجمھوریة ، وبالتالي 
لابد من الفصل بین الوظیفة الاشرافیة للمحافظ والوظیفة التنفیذیة في إدارة عملیة التنمیة في المحافظات والتي یمكن 

  یتم مساءلة ھذا المسئول التنفیذي من المجلس الشعبي الحلي . تعیین مسئول تنفیذي لیقوم بھا و

  

  التبعیة المزدوجة لمدیریات الخدمات : -2

مثل الصحة والتعلیم التابعة للوزارات التي نقلت اختصاصاتھا للمحافظات  مدیریات الخدماتتتمثل ھذه المشكلة في أن   
ً  افمدیریة) تخضع للإشر 14(وعددھا والشئون الاجتماعیة ....  ،  فھيالمزدوج علیھا من جانب المحافظ والوزیر معا

ً للقیادات التنفیذیة المحلیة مع غیاب قدرة القیادات التنفیذیة المحلیة على القیام  تابعة فنیا للوزارات القطاعیة وإداریا
 سیة والأفقیة.، مما یؤدي إلى خلل في خطوط المسائلة الرأ ھـمبتوقیع الجزاء على موظفي ھذه الفروع أو محاسبت

كما تتسبب ھذه الازدواجیة في صعوبة التنسیق بین المدیریات المختلفة  وبین الوحدات المحلیة  في تنفیذ بعض 
فمازالت حتى الأن الوزارات القطاعیة المركزیة صاحبة القول الفصل في المشروعات التنمویة بالوحدات المحلیة 

ت واعتماد المیزانیات بل إنھا في كثیر من الأحیان ھي التي تطرح تحدید الاحتیاجات المحلیة وتقریر الأولویا
  الإعمال للتنفیذ بعیدا عن أي مشاركة للمحافظات شعبیة أو تنفیذیة.  

 دور الوحدات المحلیة في التخطیط :  -3
زمة لصنع بالنسبة للتخطیط المحلي فإن دور الوحدات المحلیة شكلي فقط یقتصر على تقدیم البیانات والمعلومات اللا

لى أساس قطاعي ( التعلیم ، الصحة ، ......) ‘خطط التنمیة المحلیة ویرجع ذلك إلى لأن الخطط المحلیة توضع 
فضلا عن أن خطة كل قطاع تحدد من المستوى المركزي . وعلى ذلك فإن الخطة المحلیة عبارة عن تجمیع لخطط 

في التخطیط للوحدات المحلیة ینصب على  ساسيألأر القطاعات المختلفة دون مشاركة في وضعھا ، إلا أن الدو
برنامج الكھرباء ، وبرنامج الطرق والنقل ، وبرنامج تحسین خطة برامج التنمیة المحلیة الخمسة والتي تشمل : 
وبرنامج تدعیم احتیاجات الوحدات المحلیة بانشطة مثل  تنمیة البیئة ، وبرنامج استكمال الأمن والإطفاء والمرور ، 

  خدمات صحیة وتعلیمیة وثقافیة واجتماعیة. -مرأة ال

وعلى ذلك وبالرغم من صرف موارد مالیة ضخمة على المشروعات المحلیة إلا أنھ مازال ھناك العدید من 
الاحتیاجات المحلیة التي لم تلبى مع وجود إھدار للموارد في أنشطة وبرامج لا تعتبر احتیاجات ملحة للمواطنین ،  

ود ھدف عام لكل محافظة مع إطلاق ید المستوى المحلي في وضع رؤیة متكاملة للخطة المحلیة وبالتأكید وج
للوصول للھدف العام مع إتاحة الموارد اللازمة لتلبیة احتیاجات المواطنین ، سیحدث فرقا كبیرا في التنمیة على 

  المستوى المحلي.
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  المحلیة: غیاب دور الإدارة المحلیة في قیادة التنمیة الاقتصادیة -4

كل الوزارات المعنیة بالاستثمار و التنمیة الاقتصادیة مثل السیاحة والاستثمار والصناعة  ھي وزارات مركزیة جدا 
وغیر ممثلة بفروع في المحافظات ولذلك فلیس لھا علاقة بالجھاز الإداري على المستوى المحلي وبالتالي لا یوجد أي 

و المشروعات التي تنفذھا ھذه الوزارات ، بالإضافة إلى ذلك ھناك قضیة عدم استفادة للمحافظات من ھذه الموارد أ
سیطرة الإدارة المحلیة على الأراضي خارج الزمام داخل نفس المحافظة فمعظم ھذه الأراضي تدار مركزیا من خلال 

الي بالرغم من تفاوت وزارات عدیدة مثل الزراعة والري والبترول والإسكان والسیاحة والدفاع والداخلیة , و بالت
مستوى التنمیة من إقلیم اقتصادي الى آخر وفى ذات الإقلیم بل وفى داخل المحافظة الواحدة من وحدة محلیة لأخرى 
ومع توافر موارد طبیعیة یمكن الاستفادة منھا في تحسین أوضاع المحافظات الفقیرة إلا أن عدم وجود سلطات للإدارة 

لاستثمار مواردھا المتاحة لتحقیق التنمیة الاقتصادیة المرجوة فأنھ یبقى الحال على ما ھو  المحلیة تساعدھا في التخطیط
  علیھ مع عدم تحقق العدالة الاجتماعیة.

 

 رابعا قضیة الموارد المحلیة :

ً ھي المتعلقة بتوفیر الموارد المالیة للوحدات المحلیة للقیام بتنفیذ خططھا التنمویة، ف لا تتمتع أكثر المشاكل تعقیدا
الوحدات المحلیة بموازنة مستقلة ولكن تعتبر موازنة الوحدات المحلیة جزء من الموازنة العامة للدولة ویترتب على ھذا 

  ھا:ھـممجموعة من المعوقات أ

  لاعتمادھا على الحكومة المركزیة في توفیر ما یعادل ً % من 80لا تتمتع الوحدات المحلیة باستقلال مالي نظرا
المالیة لھا وبالتالي تخضع الكیانات المحلیة لسیطرة الدولة المركزیة في فرض الخطط التنمویة المخصصات 

 والخدمیة التي تقوم الوحدات المحلیة بتنفیذھا لمواطنیھا  وإن كانت لا تلبي احتیاجات مواطنیھا.
  الإدارة المحلیة اعتبر ان دور الوحدات المحلیة في تنمیة الموارد الذاتیة محدود جدا ، فبالرغم من أن قانون

الضرائب والرسوم والقروض من  التمویل المحلي إلا أنھ في الواقع فرض وتحصیل الرسوم والضرائب یتم 
 مركزیا كما ان الحكومة المركزیة ھي التي تحدد حجم القروض والجھة التي یتم الاقتراض منھا .

  الموازنة العامة للدولة وبالتالي فإن فائض ھذه عدم وجود موازنة مستقلة للوحدات المحلیة ، فھي جزء من
الموازنات یعود للخزانة العامة للدولة وبالتالي فإن الوحدات المحلیة تجتھد سنویا في صرف كل المخصصات 
المالیة بغض النظر عن احتیاجھا حتى لا تعود إلى خزینة الدولة. كما تأخر وصول الإعتمادات الحكومیة من 

 إلى الوحدات المحلیة یتسبب في تعثر تنفیذ بعض المشروعات. الحكومة المركزیة 
  التطویر :  اقتراحاتو من ھنا فأن من 

 یكون للمحافظة موازنة مستقلة تضم كافة بنود الإنفاق العام على الخدمات في نطاقھا.  .1
لس الشعبیة توزیع مخصصات كل محافظة على الوحدات الإداریة بھا وفقًا لمعاییر معلنة ومقبولة من المجا .2

 المحلیة. 
منح المجالس الشعبیة المحلیة صلاحیات في إنشاء موارد للتمویل الذاتي على مستویاتھا وبموافقة مجتمعاتھا  .3

  المحلیة وبضوابط محددة.
 

  خامسا قضیة العلاقة مع الحكومة المركزیة :
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لمستوى المحلي فكثیرا من الخطط كما ذكرنا سابقا ما زال المستوى المركزي متمثلا في الوزارات مسیطرا على ا
التنمویة تضعھا الوزارات القطاعیة كما أن  معظم التمویل المحلي یأتي من الموازنة العامة للدولة كما أن الضرائب 
والرسومم یتم فرضھا و التصرف في عوائدھا مركزیا  ،  یمكن مما سبق استنباط طبیعة العلاقة القائمة بین الدولة 

  الإدارة المحلیة وإجمالھ في مجموعة من النقاط الأساسیة ھي: المركزیة ووحدات

 .احتفاظ الحكومة المركزیة وفروعھا باختصاصات كثیرة ھي في الأصل ذات طابع محلي 
 .غیاب التنسیق بین أجھزة الدولة التنفیذیة المركزیة وفروعھا وبین الوحدات المحلیة 
 ركزیة وسیطرة الحكومة المركزیة على الخدمات المقدمة فرض الخطة التنمویة المحلیة من قبل الدولة الم

 والذي قد لا ینعكس على تحسن في أداء الخدمة.
 .إضعاف المركزیة لدور المحلیات التنموي 
 .الإشراف الحكومي الشامل وغیاب آلیات وخطوط المسائلة للأجھزة التنفیذیة من قبل المجالس الشعبیة المحلیة 
 ع بین الحكومة المركزیة بفروعھا وبین الوحدات المحلیة أو بین الوحدات غیاب آلیة واضحة لفض النزا

  المحلیة بعضھا البعض بصورة ملزمة لجمیع الأطراف.

وحتى یتم تنمیة حقیقة في المجتمعات ولتخفیف العبء عن المستوى المركزي لابد من التوجھ لنظام لا مركزي بتوزیع 
  ى المحلي.الاختصاصات بین المستوى المركزي والمستو

  

وضع الرؤیة الخاصة والاستراتیجیة القومیة للقطاع ، إدارة القطاع على المھام الأساسیة للوزارات :  وبالتالي تكون 
تحدید معاییر العمل في القطاع ومؤشرات الجودة والتحقق ، وضع وإعلان أسلوب لتوزیع الموارد ي ، المستوى القوم
لتنمیة ، و مساعدة المحلیات في مراعاة العدالة في توزیع مواردھا من خلال وضع اعتبارات العدالة وا يالمركزیة یراع

فضل أمؤشرات للتوزیع ، و إتاحة الفرصة للمحلیات لممارسة أنشطة التخطیط والتمویل بمرونة كافیة ، و نشر 
 الممارسات للاستفادة منھا. 

ن یكون لھا أجندة تنمویة أالمحلیات من  كینداریة ومالیة للمستوى المحلي مع تمإصلاحیات سیاسیة ومع ترك 
  عن طریق:ملزمة لكل الممارسات التنمویة المحلیة ومكملة للأجندة القومیة  محلیة

وضع رؤیة استراتیجیة تنمویة محلیة لكل محافظة ، ووضع رؤیة متوسطة المدى تنمویة للمراكز منبثقة من الرؤیة  
لسنویة والموازنة السنویة ، وأخیرا إنشاء موازنات محلیة تكمیلیة من الموارد الخطة اللمحافظة ، وإعداد  الاستراتیجیة

 المحلیة.
  

 سادسا قضیة المشاركة المجتمعیة : 
بالمجالس الشعبیة المحلیة،  ھـمالمشاركة المجتمعیة في نظام الإدارة المحلیة یبدأ من قیام المواطنون بانتخاب ممثلی

ً بدور منظمات المجتمع المد ني في المشاركة في العملیة التنمویة وانتھاءً بدور المواطنین في الرقابة على تنفیذ مرورا
  البرامج التنمویة المحلیة. ولكن لا یتم تفعیل المشاركة المجتمعیة كنتیجة لما یلي:

 .غیاب النصوص القانونیة التي تنص على أدوات للمشاركة المجتمعیة في الشأن المحلي 
 یة المشاركة المجتمعیة فیھ.ھـمالشأن المحلي وأقلة الوعي المجتمعي ب 
  غیاب النصوص التشریعیة التي تعطي الحق للمواطن في أدوات یستطیع من خلالھا محاسبة الأجھزة التنفیذیة

یش دور المواطنین یصب في مصلحة أحزاب ھـمالمحلیة والمجالس الشعبیة المحلیة.ومما لاشك فیھ أن ت
 جود الضغط الشعبي ھو الضمان الرئیسي لعدم العودة للوراء مرة أخرى.سیاسیة معینة ، فاستمرار و
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  لا مساءلة بدون معلومات وفي ظل عدم وجود قانون لإتاحة المعلومات سیظل دور المواطنین في المساءلة
 شا  ھـمالمجتمعیة م

  للقیام بدور إیجابي في قلة دعم منظمات المجتمع المدني من قبل المجالس الشعبیة المحلیة والأجھزة التنفیذیة
دفع المشاركة الشعبیة المجتمعیة للأمام في تحدید أنشطة التنمیة المحلیة وتحسین الوعي المحلي وبناء قدرات 

 ة في العملیة التنمویة المحلیة.ھـمالعناصر البشریة للمسا
  و لزیادة مشاركة المواطنین في الشأن المحلي لابد من : 

الشعبیة وجلسات الاستماع،  والتي قد تشمل قدرة  والاجتماعات الاستفتاء خلال من المجتمعیة المشاركة تفعیل .1
المجتمع من خلال ھذه الادوات على محاسبة المجالس الشعبیة المحلیة والقیام بحل المجالس المحلیة إذا 

 اقتضى الأمر ولكن وفقا لضوابط محددة
 .المؤسسات أو للأفراد المحلیة القدرات بناء وفي المحلیة التوعیة في المدني المجتمع منظمات دور تعزیز .2
مراجعة القوانین المنظمة لعمل منظمات المجتمع المدني و الإدارة المحلیة  وإضافة نصوص صریحة خاصة  .3

 بألیات مشاركة المواطنین والمجتمع المدني في صنع القرار المحلي والمساءلة المجتمعیة.
  

  ر الأساسیة لتطویر النظام المحلي :وأخیرا نختم ھذه الورقة ببعض المحاو

النظر في تعدیل قانون الإدارة المحلیة وإعطائھ غطاء دستوري مناسب وھو ما نراه في كثیر من الدول كفصل  .1
مستقل من فصول الدستور او احد الأبواب أو الفروع ولكن غیر تابع للسلطة التنفیذیة، وقد تتفاوت عدد المواد 

 ى التفصیل المراد إفراده في الدستورالتي تدرج فیھ وفقا لمستو
وإدارة عملیة التنمیة المحلیة وتزویدھا بآلیات توجیھ  من خلال تمكینھا منالمجالس الشعبیة المنتخبة تفعیل دور  .2

المساءلة والرقابة وتفعبل ما ھو موجود حالیا بالقانون مع إعادة النظر في ھیكل وتركیب المجالس الشعبیة وفي 
 نظامھا الحالي.

تطبیق اللامركزیة مع مراعاة التدرج في التطبیق وأنھ لیست كل الوظائف قابلة للنقل على المستوى المحلي   .3
 ة المستوى المركزي .ھـموأن ھناك وظائف لابد أن تظل م

تقسیم الوظائف والأنشطة على نحو متناسق ومتكامل بین المستویین المركزي والمحلي، وإعطاء صلاحیات   .4
 ت في اتخاذ القرارات مع الاشراف المركزي المتوازنأصیلة للمحلیا

 إعادة الھیكلة الإداریة والوظیفیة للمؤسسات المركزیة والمحلیة بما یتناسب مع مھامھا الجدیدة .5
 إلغاء الھیراركیة فلا وصایة لمستوى محلي على مستوى محلي أخر واعتبار كل وحدة محلیة مستقلة بذاتھا .6
 لي والتنسیق بین أدوار المؤسسات المحلیة فیما بینھا ومع المستوى المركزي.تطویر منظومة التخطیط المح .7
تطویر منظومة التمویل المحلي ونظم الرقابة المالیة وإعطاء الحق للوحدات المحلیة للتفاوض على مخصصاتھا  .8

 من الموازنة العامة للدولة.
 یق اللامركزیة تطویر منظومة القیم الثقافیة والسیاسیة في المجتمع لتستوعب تطب .9

تطویر نظم وشبكات المعلومات المحلیة بما یساعد على اتخاذ القرار المحلي وتحقیق الشفافیة اللازمة لممارسة  .10
 الدیمقراطیة.

 ذات كفاءة وجدارة في إدارة الشأن المحلي.و شعبیة مأسسة أنشطة بناء وتعزیز القدرات وخلق كوادر تنفیذیة  .11
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نظم الشأن المحلي و إضافة نصوص صریحة وآلیات لمشاركة المواطنین في تطویر منظومة القوانین التي ت .12
 صنع القرار المحلي ومساءلة القائمین على تقدیم الخدمات.
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  المراجع :

 59 رقم كالقانون الصلة ذات والقوانین ،84/1996 ،145/1988 ، وتعدیلاتھ43/1979 المحلیـة رقم الإدارة نظام قانون 

  .وتعدیلاتھا التنفیذیة واللوائح الجدیدة، العمرانیة عاتالمجتم بشأن 1979 لسنة

 كلیة – العامة الإدارة واستشارات دراسات مركز السابع العدد التنفیذیة، والمجالس الشعبیة المجالس الوھاب عبد سمیر. د 
  .القاھرة جامعة -والاقتصاد السیاسة

 " د/ علي الصاوي ، تحریر أ.2006والتحدیات"، یونیو مؤتمر اللامركزیة في مصر: الفرص  أعمالاللامركزیة في مصر 
. 

  د/ لبنى عبد اللطیف  –ورقة عمل البرنامج القومي لتطبیق اللامركزیة 
  اللامركزیة والحكم المحلي . د/ سمیر عبد الوھاب 
  وزارة  –لیة وحدة تطویر الإدارة المح –د/ نھال المغربل  –ورقة عمل معماریة النظام المحلي بین الدستور والقانون

 التنمیة المحلیة .
  وحدة تطویر الإدارة  –د/ صالح عبد الرحمن أحمد  –ورقة عمل بناء قدرات الكوادر المحلیة كمدخل لتعزیز اللامركزیة

 المحلیة

  وحدة تطویر  – 2011یولیو  –دروس مستفادة من التجربة الفرنسیة  –نتائج و توصیات مؤتمر نحو نظام محلي جدید
 محلیة.الإدارة ال

  وحدة  تطویر الإدارة المحلیة . –نتائج مجموعة من اللقاءات وورش  العمل مع المعنیین بالشأن المحلي 

 

 


